
    الإحكـام لابن حزم

  فصل في إبطال القياس .

 وهذا حين نأخذ في إبطال القياس بالبراهين الضرورية إن شاء االله تعالى .

 قال أبو محمد ويقال للقائلين بالقياس أليس قد بعث االله D محمدا A رسولا إلى الإنس والجن

فأول ما دعاهم إليه فقول لا إله إلا االله ورفض كل معبود دون االله تعالى ومن وثن وغيره وأنه

رسول االله فقط لم يكن في الدين شريعة غير هذا أصلا لا إيجاب حكم ولا تحريم شيء .

 فمن قولهم وقول كل مسلم وكافر نعم هذا أمر لا شك فيه عند أحد فإذ هذا لا خلاف فيه ولا شك

فيه ولا ينكره أحد فقد كان الدين والإسلام لا تحريم فيه ولا إيجاب ثم أنزل االله تعالى الشرائع

فما أمر به فهو واجب وما نهى عنه فهو حرام ومالم يأمر به ولا نهى عنه فهو مباح مطلق حلال

كما كان هذا أمر معروف ضرورة بفطرة العقول من كل أحد ففي ماذا يحتاج إلى القياس أو إلى

الرأي .

 أليس من أقر بما ذكرنا ثم أوجب ما لا نص بإيجابه أو حرم ما لا نص بالنهي عنه قد شرع في

الدين ما لم يأذن به االله تعالى وقال ما لا يحل القول به وهذا برهان لائح واضح وكاف لا

معترض فيه .

   ثم يقال لهم أيضا وباالله تعالى التوفيق فماذا يحتاج إلى القياس أفيما نص عليه االله

تعالى ورسوله A أم فيما لم ينص عليه فإن قالوا فيما نص عليه فارقوا الإجماع وقاربوا

الخروج عن الإسلام لأنه لم يقل بهذا أحد وهو مع ذلك قول لا يمكن أحد أن يقوله لأنه لا قياس

إلا على أصل يرد ذلك الفرع إليه ولا أصل إلا نص أو إجماع فصح على قولهم أن القياس إنما هو

مردود إلى النص
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